
يعد التشريع مرآة تعكس التطور الذي تشهده 
المجتمعات، ويوضح الدور الذي تضطلع فيه 
الحكومــة في بناء المجتمع ومســاهمتها في 
تقديم الخدمات المرجوة منها وصولاً لتحقيق 
رؤيتها في بناء مدينة متميزة تتوفر فيها كافة 
مقومات الحيــاة الرغيدة ومقومــات التقدم 
والتميــز والنجــاح، وأحــكام التشــريعات ما 
هي إلا انعكاس لاســتراتيجية الحكومة بشكل 
عام وترجمــة دقيقــة لاتجاهاتها السياســية 
والقانونية  والتقنية  والاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية. 
ويقول المستشــار محمد السويدي مساعد 
الأميــن العام للجنــة العليا للتشــريعات في 
إمــارة دبي: «من هــذا المنطلق كان لابد أن 
تكــون الخطــوة الأولى قبل الشــروع بإعداد 
تشــريع محلي هي العمل على إعداد دراسة 
شــاملة تترجــم الأولويــات والغايــات التي 
تتوخاهــا الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها، 
وتوضــح مضمونها وأهدافها ومــدى توافقها 
مع استراتيجيات الحكومة، إضافة إلى الحلول 
المقترحة وأكثرها جدوى في تحقيق التشريع 
للغاية المرجوة منه ومبررات ذلك، بالإضافة 
إلى تحديد آلية التنفيذ، وأوجه التنسيق التي 
تم اتباعها مع المعنيين وسبل التواصل، والآثار 
الماليــة والاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصادية 
المحتملة التي ســتنتج عن التنفيذ».  ويضيف 
: أن «قــرار المجلس التنفيذي رقم 12 لســنة 
2014 بشــأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا 
للتشــريعات في إمارة دبي أكد ضرورة ذلك، 
حيث نصت المادة 7 من القرار المشار إليه أن 
على الجهات الحكوميــة عند اقتراحها إصدار 
تشــريع أن تعمل على إعداد دراســة مبدئية 
تتضمن سياســة شــاملة للمواضيع والمسائل 
التي تقترح إصدارها على شكل تشريع، وذلك 
علــى النماذج والمعايير المعتمدة من اللجنة 
العليا للتشــريعات في هــذا الخصوص، على 
أن تكون تلك الدراســة مشتملة على العناصر 
المتعلقة  الموضوعيــة  والأحــكام  الرئيســية 

بمشروع التشريع. 
وتُعرض السياسة من قبل الجهة الحكومية 
على اللجنــة لدراســتها وتقييمها بالتنســيق 
مع ممثــل اللجنة القطاعيــة المعنية، تمهيداً 

لإقرارها والموافقــة المبدئية عليها، أو إبداء 
أية ملاحظات بشــأنها. كما أكّــدت المادة 8 
مــن القرار نفســه أن على الجهــة الحكومية 
عند عرض مشروع التشريع على اللجنة وفقاً 
لأحــكام المــادة 7 من هــذا القــرار، تقديم 
مذكــرة إيضاحيــة توضح الأســباب الموجبة 

لإعداد مشروع التشريع.

ويوضــح المستشــار الســويدي أن 
أهميــة المذكــرة الإيضاحيــة تنبع 

من تحديد مســار المشرّع ليعمل 
ضمن إطار السياسة التشريعية 
التــي ترغب الجهــة الحكومية 

بتطبيقهــا، وبالتالــي يتقيد بحــدود المذكرة 
وأهدافها. 

بالمذكرة  الصــدد قــال: «يُقصــد  وبهــذا 
التــي تقدمهــا الجهة  الإيضاحيــة، الدراســة 

مقترحــة  إلــى الحكوميــة  التشــريع 

اللجنة العليا للتشــريعات، وتُبيّن فيها سياسة 
شــاملة للتشــريع الذي ترغب فــي إصداره. 
وتعتبــر هــذه المذكــرة أداة توضــح الجهة 
الحكومية من خلالها ملامح الإطار التشريعي 
المرغوب فيه، لتقوم اللجنة العليا للتشريعات 
بدورها في دراســة وتحليل المقترح ووضعه 

في القالب التشريعي الذي يبرزه بوضوح». 

المذكــرة  «تتضمــن  وأضــاف: 
الإيضاحيــة بنــوداً هامة هي 
التشــريع المقترح،  مضمــون 
وأســبابه الموجبة، وتحديد 
معالجتها،  المراد  المشكلة 

ليتمكن المشــرّع من فهم موضوع التشــريع 
المطلوب إعداده، وطبيعة المشكلة أو الحالة 
التــي أدّت إلــى طلبــه، فضلاً عــن الأهداف 
المرجــو تحقيقهــا مــن التشــريع المقترح، 
فيتمكن المشــرّع من وضع التشريع المقترح 
فــي قالــب يحقــق الغايــات التي جــاء من 
أجلها، ويجب أن تتصــف الأهداف بالوضوح 
والشــمولية والدقــة، وتشــمل المذكرة أيضاً 
الآليــات والوســائل التي ســيتم مــن خلالها 
تنفيذ التشريع، فتبين كيفية تحقيق الأهداف 
وتفاصيل الإجــراءات الإدارية والتنظيمية بما 
في ذلك تحديد الجهات المســؤولة عن تنفيذ 
التشــريع وصلاحياتها وواجباتهــا فيما يتعلق 
بموضوع التشــريع، إضافة إلى أوجه التنسيق 
التي تــم اتباعها مــن قبل الجهــة الحكومية 
المقترحــة مع الجهــات المعنيــة والمتأثرة 
بتطبيق أحــكام التشــريع، وضمانات تطبيق 
التشــريع في الواقع العملي، فالتشــريع وُجِد 
ليُنفّــذ، وبالتالي يجب أن تتضمن المذكرة ما 
يكفل تنفيذ التشريع كالمخالفات والعقوبات، 
كما يقع على عاتــق الجهة المقدمة للمذكرة 
تحديد الضمانات التــي ترى أنها تكفل تنفيذ 
التشريع بشكل يحقق أهدافه، ومن الضروري 
تحديــد الموعــد المقتــرح للبــدء بالعمــل 
بالتشريع، الأمر الذي ســيُبيّن للمُشرّع درجة 
أهميــة الانتهاء من إعداد وإصدار التشــريع، 
وكذلــك توضيــح آثــار التشــريع المقتــرح 
النافــذة».  التشــريعات  علــى  وانعكاســاته 
وأوضــح أنه يجــب أن تتضمــن المذكرة ما 
يشــير إلى تأثير التشريع المقترح عند دخوله 
حيز التطبيق، على التشــريعات النافذة سواءً 
بالإلغاء أو بالتعديل، وأسباب طلب الإلغاء أو 
التعديل والإشــكالات التي نتجت عن تطبيق 
أحكام التشــريع المــراد إلغــاؤه أو تعديله، 
المقترحــة للحيلولة دون  الجديدة  والأحكام 
ل على  وقوع هذه الإشــكالات مستقبلاً، ليُسهِّ
المُشرّع إدراج الأحكام الحافظة أو الانتقالية، 
ومــدى توافقــه مع الدســتور والتشــريعات 
الاتحاديــة ومراعاته لأفضل الممارســات في 
التشريعات المقارنة، إضافة إلى الآثار المالية 
المترتبة على التشــريع المقتــرح، فيجب أن 
توضّح التكاليــف المالية أو الإيرادات المالية 
المترتبة علــى تطبيق التشــريع ومدى توفر 
المخصصــات الماليــة فــي الخزانــة العامــة 
للإمارة، ورأي الجهات المالية المختصة بذلك. 

قال المستشــار محمد الســويدي 
إن اللجنة العليا للتشريعات تسير 
فــي خطــى ثابتة وعزيمــة قوية 
نحو تطويــر العملية التشــريعية 
في إمارة دبــي بما يكفل تحقيق 
تشــريع ريــادي يحاكــي الواقــع 

ويستشرف المستقبل.

أصــدر المغفــور له بــإذن الله الشــيخ 
راشــد بــن ســعيد آل مكتوم مرســوماً 
الحقــوق فــي دبي  بتشــكيل مجلــس 
بتاريــخ ١٩٧٤/٠٩/١٦ ليتولــى المجلس 

شؤون المحاماة في دبي، وقام المجلس 
بالاختصاصــات التاليــة: المحافظة على 
مبادئ مهنة المحاماة وتقاليدها، والنظر 
في طلبات تســجيل المحاميــن واتخاذ 
القرارات بالتوصية لسمو الحاكم بقبولها 
أو رفضها، وتقدير أتعاب المحامي عند 

عدم الاتفاق عليها، وتأديب المحامين.

أدركت دولــة الإمارات العربيــة المتحدة 
أهميــة التشــريع فــي تنظيــم العلاقــات 
أساســية  ركيــزة  باعتبــاره  الاجتماعيــة، 
من ركائــز التنمية الشــاملة والمســتدامة 
والمرجعيــة الأهــم لضمــان الحفاظ على 
العدالــة والإنصــاف وتوفيــر نظــام رفاه 
اجتماعــي متقدم تحقيقاً لأهــداف «رؤية 

الإمارات 2021». 
ولعل أبرز مــا يميز التنمية الاجتماعية 
فــي الإمــارات هو التــوازن والاســتدامة 
والرشد والكفاءة، والتي لم تأتِ من فراغ، 
وإنما جــاءت نتــاج التشــريعات الفاعلة 
التــي لعبــت دوراً محوريــاً فــي تنظيــم 
المجتمع الإماراتــي وحفظ حقوق أفراده 

وإسعادهم.

وفي هذا الســياق تختــزل حكمة المغفور 
لــه بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان،طيــب اللــه ثــراه، الأســاس المتين 
الــذي تقوم عليه الدولة التــي أثبتت بأنّها 
تجربة تنموية متفردة نجحت في التأسيس 
لمجتمــع عادل متضامن، مســتند إلى قيم 
العــدل والمســاواة وروح التضامــن التي 
غرســها الآباء المؤسســون، حيث قال: إن 
الاتحاد مــا قام إلا تجســيداً عملياً لرغبات 
وأماني وتطلعات شــعب الإمارات الواحد 
فــي بناء مجتمع حر كريــم، يتمتع بالمنعة 
والعزة وبناء مستقبل مشرق وضاح ترفرف 

فوقه راية العدالة والحق. 

بالشق  الصلة  التشريعات ذات  واستحوذت 
الاجتماعــي على الحيز الأكبــر من اهتمام 
القيــادة الرشــيدة، حيث شــهدت العقود 
الماضية سن وتفعيل سلسلة من التشريعات 

الناظمــة للمجتمــع، بمــا يواكــب النهضة 
الحضارية والتقدم المتســارع الذي تشهده 
الإمــارات على كافة المســتويات. وجاءت 
التشــريعات بمثابة المحرك الرئيس لعجلة 
التنميــة المجتمعيــة والارتقاء بمؤشــرات 
التنميــة البشــرية، التي تعكس المســتوى 
الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والأمني، 
واضعــةً الدولة في قائمة الدول الأولى في 

مؤشرات التنافسية العالمية.

وشهدت إمارة دبي تطوراً لافتاً على صعيد 
التشــريع المجتمعي، الأمــر الذي توّج في 
إقرار القانون رقم 8 لعام 2015، الصادر عن 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بشــأن هيئة 
تنمية المجتمع لتمثل نواة أساسية لتنظيم 
التنميــة الاجتماعية، بما يســهم  وتعزيــز 
فــي الارتقاء بالإمارة كمــكان آمن للعيش 
والعمل، فضلاً عــن تعزيز مجالات الابتكار 
والتطوير ضمــن القطاع الاجتماعي تحقيقاً 

للبعد الاجتماعي في التنمية المستدامة. 

وتنبــع أهميــة القانون مــن كونه يمثل 
إطــاراً ناظمــاً للجهــود الرامية إلــى توفير 
الخدمــات الاجتماعيــة المتكاملــة لكافــة 
الشرائح المســتهدفة في المجتمع، وتعزيز 
اعتمــاد الفئات الأكثر عرضــة للتضرر على 
أنفســهم، والذيــن لديهم صفــات تجعلهم 
عُرضــة للإقصاء الاجتماعــي، أو اقل قدرة 
على التنبؤ أو التصدي للمخاطر الطبيعية أو 
البشــرية؛ لا سيّما كبار السن وذوو الإعاقة، 
والأطفال ممن يعانون الحرمان من الرعاية 
والمعرضون  الجانحون  والأحداث  العائلية، 
للجنــوح وغيرهم، هــذا فضلاً عــن تنمية 
الشــباب وتمكينهم اجتماعياً وضمان توافر 

خدمات حقوق الإنسان في الإمارة.

وجــاء قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم 9 
لســنة 2015 الخــاص بتنظيم عمل مقدمي 
الخدمــات الاجتماعيــة فــي إمــارة دبي، 
ليشــكل نقلــة نوعيــة على صعيــد تمكين 
هيئة تنمية المجتمع من الرقابة والإشراف 
علــى المنشــآت التــي تقــدم الخدمــات 
الاجتماعيــة في إمارة دبــي، والعاملين بها 

من مقدمــي الخدمات بما في ذلك مناطق 
التطويــر الخاصة والمناطــق الحرة ومركز 
دبي المالي العالمي، على أن يســتثنى منها 
مقدمــو الخدمات الاجتماعيــة المرخصون 
داخل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية 
ومدينة دبي الطبية ومؤسســة دبي لرعاية 

النساء والأطفال.

ويشــكّل قرار المجلــس التنفيذي رقم 26 
لســنة 2015 باعتمــاد الهيــكل التنظيمــي 
لـ«هيئة تنمية المجتمع»، الصادر عن سمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، ولــي عهــد دبي رئيــس المجلس 
التنفيــذي، بمثابــة دفعــة قويــة لتمكين 
الهيئــة مــن تنفيــذ خططها الاســتراتيجية 
والقيام بدورهــا المرجو في تنظيم العمل 
الاجتماعــي في الإمــارة، بما ينســجم مع 
أعلــى معايير التميــز والريــادة والابتكار 
ويحقق الســعادة والرضــا والرفاهية لكل 

مواطن ومقيم على أرض الإمارات.

وبالعودة إلى الوراء، نجد بأنّ القانون رقم 
2 لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقــة في إمارة دبــي مهد الطريق 
لتســريع التنميــة الاجتماعيــة العادلة، لا 
سيّما وأنه ينص على اتخاذ التدابير اللازمة 
لتعزيز احترام وصون حقوق وحماية ذوي 
الإعاقة من كافة أشــكال التمييز والإســاءة 
والإهمال والاستغلال وتوفير البيئة المؤهلة 
لمعيشــتهم واندماجهم في المجتمع، عملاً 
بالتوجيهــات الســديدة للقيادة الرشــيدة 
فــي توفير مقوّمات الحيــاة الكريمة لذوي 
الإعاقــة. ولعب القانــون دوراً محورياً في 
وضع الخطــط والسياســات والبرامج التي 
تضمن اندمــاج هذه الفئــة بفعالية ضمن 
المجتمع الإماراتي وتعزيز دورها كشــريك 

فاعل في مسيرة التنمية الشاملة. 

كانــت دبي ســبّاقة دومــا في الوصول إلــى الريادة علــى كافة الصعد، 
مدفوعةً بالعزيمة والإصرار والطاقة الإيجابية التي بثها صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، عندما قال: «لا بديل لنا عن المركز الأول، 
وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في الإمارات». ومما لا شك فيه بأنّ 
التنمية المجتمعية ليســت بمعزل عن مســيرة الريادة، لا سيّما في ظل 
التميز التشريعي الذي يتواصل ليواكب متطلبات النهضة التنموية اللافتة 
التــي تقودها الإمارة وصولاً إلى مصاف الأمــم الأكثر تطوراً في العالم 

بحلول العام 2021.
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تهــدف جائزة حمدان بن محمد للابتكار 
فــي إدارة المشــاريع إلــى توفير منصة 
للمشــاركة بالأفــكار المبتكــرة وتبادل 
الخبرات المتميزة في إدارة المشــاريع، 
وتطويــر المشــاريع مــن خــلال ابتكار 
حلــول ذكية ومُســتدامة، واستكشــاف 
وتقييم الممارســات المُبتكرة في إدارة 
المشاريع، والاســتفادة منها، إضافة إلى 
المُتميّزة في  الاســتفادة من الابتكارات 
مجال إدارة المشاريع وتطبيقها، وتكريم 
في  المتميزين  والمبتكريــن  المبدعيــن 
إدارة المشــاريع على المستوى المحلي 
والإقليمــي والدولــي، وتبــادل المعرفة 

والخبرات في مجال إدارة المشاريع.
وأصدر صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، المرســوم رقــم 18 لســنة 2016 
بإنشــاء جائزة حمدان بن محمد للابتكار 
في إدارة المشاريع، ونصت المادة 2 من 
المرسوم أنه تُنشأ بموجب هذا المرسوم 
جائزة تُســمّى جائزة حمــدان بن محمد 
للابتكار في إدارة المشــاريع، تُدار وفقاً 
لأحكام هذا المرسوم ونظامها الأساسي، 
وتُلحــق بهيئة الطــرق والمواصلات في 

دبي.
وبحســب المادة 3 يكون مقر الجائزة 
الرئيس فــي مدينة دبي، ويجــوز بقرار 
من المجلس فتح فروع لها داخل الإمارة 

وخارجها.

وحددت المادة 5 فئــات الجائزة والتي 
تضمنــت المديــر المبتكــر للمشــروع، 
إدارة  مكتــب  فــي  المبتكــر  المديــر 
للمشــروع،  المبتكر  الفريق  المشــروع، 
الفكــرة المبتكرة في إدارة المشــروع، 
البرنامج  المبتكرة فــي إدارة  والفكــرة 
وكذلــك الفكــرة المبتكــرة فــي إدارة 
المشــاريع المتعــددة، التــي تهدف إلى 
تحقيــق هــدف اســتراتيجي واحد، وأي 

دها المجلس. فئات أخرى يُحدِّ

ووفقــاً للمــادة 6 يتولى راعــي الجائزة 
باعتماد  المتمثلــة  والصلاحيات  المهــام 
وخططهــا  للجائــزة  العامــة  السياســة 
الاستراتيجية والتنفيذية، واعتماد النظام 
ترشــيحات  واعتماد  للجائزة،  الأساســي 
الفائزيــن بالجائــزة حســب فئاتها، إلى 
جانب منح الجائــزة، واعتماد المكافآت 
ويجــوز  المجلــس،  لأعضــاء  الســنوية 
لراعــي الجائزة تفويض أي من صلاحياته 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة (أ) من 
هــذه المادة للرئيس، على أن يكون هذا 

التفويض خطّياً ومُحدّداً.

وبينــت المــادة «7» أنــه يتولــى إدارة 
الجائزة مجلــس أمناء، يتكون من رئيس 
ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد 
عددهم على 5 أعضاء، على أن يكون من 
بينهم 3 من هيئــة الطرق والمواصلات، 
يتم تعيينهم بقرار يُصدره راعي الجائزة، 
وتكــون مــدة العضوية فــي المجلس 3 
سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس 
بدعــوة مــن الرئيس، أو نائبــه في حال 
غيابــه، مــرة واحــدة على الأقــل كل 3 
أشــهر، وكُلّمــا دعت الحاجــة إلى ذلك، 
وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية 
أعضائه، علــى أن يكون الرئيس أو نائبه 
المجلــس قراراته  بينهــم، ويُصــدِر  من 
وتوصياتــه بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء 
الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح 

الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
كمــا أوضحت هذه المــادة أنه تُدوّن 
قرارات وتوصيــات المجلس في محاضر 

يُوقّــع عليها رئيس الاجتمــاع والأعضاء 
الحاضــرون، ويُمارس نائب الرئيس مهام 
وصلاحيــات الرئيس في حــال غيابه أو 

شغور منصبه لأي سبب من الأسباب.

وجــاء في المــادة «8» يتولــى المجلس 
مهمــة الإشــراف العــام علــى الجائزة، 
ويكــون لــه فــي ســبيل ذلــك المهــام 
والصلاحيّــات التاليــة: إقــرار السياســة 

العامــة للجائزة وخططها الاســتراتيجية 
والتنفيذيــة، ورفعها إلــى راعي الجائزة 
لاعتمادهــا، واعتمــاد الخطط الســنوية 
والمرحليّــة للأعمال التنفيذيــة للجائزة 
في ضــوء الأهداف المُحدّدةِ لها، وتوفير 
السُبل اللازمة لتمكين الجائزة من القيام 
بأنشــطتها وتحقيق أهدافها، إضافة إلى 
اعتمــاد الأســس والمعاييــر والشــروط 
والمتطلبــات التــي يتــم على أساســها 
اختيار الفائزين بفئات الجائزة المختلفة، 

واعتمــاد شــروط اســتحقاق الجائــزة، 
وحجــب أي فئة من فئــات الجائزة عند 
عــدم وجــود مرشــحين لنيلهــا أو عدم 
توفــر شــروط ومتطلبــات اســتحقاقها، 
كذلك اعتماد الهيــكل التنظيمي للجائزة 
واللوائــح المتعلقة بتنظيــم أعمالها في 
النواحــي الإداريّــة والماليّــة والفنّيــة، 
بالجائزة  الفائزيــن  ترشــيحات  وإقــرار 
راعــي  إلــى  ورفعهــا  فئاتهــا،  حســب 
الجائــزة لاعتمادها، إلــى جانب تحديد 
القيم الماليّة لفئات الجائزة، والإشــراف 
والتوجيه والمتابعة للأنشــطة والمسائل 
المُتّصلة بأهــداف الجائزة، ورفع تقارير 
ســنوية إلى راعي الجائــزة عن مختلف 

الأنشطة المتعلقة بالجائزة.
كما يقــوم المجلس بتشــكيل اللجان 
الفرعيــة  العمــل  وفــرق  المتخصصــة 
الدائمة والمؤقتة وفق متطلبات أنشــطة 
الجائــزة، وتحديــد مهامهــا وصلاحياتها 
ومدة عملهــا، والمصادقة علــى التقرير 
السنوي للجائزة الذي يعده الأمين العام، 
وإبــرام الاتفاقيــات التي تخدم أنشــطة 
الجائزة وأهدافها. وقبول المنح والهبات 
والتبرعــات التي تقــدم لخدمة أهداف 

الجائــزة، وأي مهــام أو صلاحيّات أخرى 
تتعلق بأهداف الجائــزة يتم تكليفه بها 

من راعي الجائزة.
وللمجلــس تفويــض أي مــن أعضائه 
أو الأميــن العام بــأي مــن الصلاحيات 
المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه 
المــادة، علــى أن يكون هــذا التفويض 

خطّياً ومُحدّداً.
وبحســب المادة «9» يكــون للجائزة 
أمين عام، يتم اختيــاره بقرار من راعي 
الجائــزة، ويتولــى الأمين العــام إعداد 
وخططهــا  للجائــزة  العامــة  السياســة 
إلى  والتنفيذيــة، ورفعها  الاســتراتيجية 
المجلــس لإقرارهــا، واقتــراح الخطــط 
الســنوية والمرحلية للأعمــال التنفيذية 
للجائزة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، 
وإعــداد الأســس والمعايير والشــروط 
والمتطلبــات التــي يتــم على أساســها 
اختيار الفائزين بفئات الجائزة المختلفة، 
ورفعها إلى المجلــس لاعتمادها، كذلك 
اقتراح شروط استحقاق الجائزة، ورفعها 
إلــى المجلس لاعتمادها، وإعداد الهيكل 
المتعلقة  للجائزة، واللوائــح  التنظيمــي 
بتنظيــم أعمالهــا في النواحــي الإدارية 

والماليــة والفنية، ورفعهــا إلى المجلس 
لاعتمادها، إلى جانب الإشراف على فرز 
وإعداد طلبات الترشّــح للجائزة وعرضها 
علــى المجلس لإقرارها، وإعــداد تقرير 
ســنوي شــامل عن الجائزة، ورفعه إلى 
المجلس للمُصادقة عليه، وتمثيل الجائزة 
فــي علاقتها مــع الغير، ومتابعــة تنفيذ 
القــرارات الصــادرة عــن المجلس، وأي 
مهــام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو 

تفويضه بها من المجلس.
وذكــرت المــادة «12» أن المــوارد 
الماليــة للجائــزة تتكــوّن مــن الدعــم 
المخصص لها في الموازنة السنوية لهيئة 
الطرق والمواصلات، وعائدات التســويق 
والرعايــة، والهبات والتبرعــات والمِنح 
ر المجلس قبولهــا، وأي موارد  التــي يُقرِّ

أخرى يُقرّها راعي الجائزة.
وأشــارت المادة «13» إلى أن الهيئة 
تتولــى تقديــم الدعــم الإداري والفنّي 
للجائزة، والإشراف على تنظيم الاحتفال 

الذي تُمنح خلاله الجائزة.
فيمــا بينــت المــادة «14» أن راعي 
القــرارات اللازمة لتنفيذ  الجائزة يصدر 

أحكام هذا المرسوم.

أشــارت المــادة «5» من النظام الأساســي 
لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة 
المشــاريع المعتمد بالقرار رقم «2» لســنة 
2016 الــذي أصدره ســمو الشــيخ حمدان 
بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم ولي عهد 
دبــي راعي الجائــزة إلى أنه تُنــاط باللجنة 
الفنية الاستشــارية مهام وصلاحيات تتمثل 
في مراجعة ووضع معايير الترشيح للجائزة، 
ووضع شــروط اختيار المحكمين في فئات 
الجائزة، ودراســة طلبات الترشّــح للجائزة، 
بالمُرشّــحين  قائمة مختصرة  إعــداد  كذلك 
لنيــل الجائزة، وبيــان الإجــراءات التي تم 
اتخاذهــا لاختيــار المُرشّــحين، والمراحــل 
التي مــرّت بها عملية الاختيــار، إلى جانب 
إحالة قائمة الترشيحات التي تتضمن أسماء 
المُرشّــحين لنيل الجائزة إلى لجنة التحكيم، 

وأي مهام أخرى يُكلّفها المجلس بها.
وبينــت المــادة «2» من نظــام الجائزة 
أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرســمية 
للجائزة، ويجوز استخدام لغة أجنبية بجانبها 

ره المجلس. وفقاً لما يُقرِّ
وحددت المادة 3 طلبات الترشح للجائزة، 
حيــث تقــدّم الطلبــات في المواعيــد التي 
يعتمدهــا المجلس، وتُقدم طلبات الترشّــح 

للجائــزة إلى هيئة الطرق والمواصلات على 
النمــوذج المعــد لديها لهــذا الغرض، ومن 
خلال الوســائل التي تحددها، ويُرفق بطلب 
الترشــح للجائزة نبذة مختصرة عن السيرة 
الذاتيــة للمتقدم لنيــل الجائزة، وتقرير عن 
المُبادرات والمقترحــات المقدمة من قبله 
فــي أي من فئــات الجائزة، وتحيــل الهيئة 
طلبات الترشّــح للجائزة إلــى اللجنة الفنية 
الاستشــارية لدراســتها، ورفــع التوصيــات 

المناسبة بشأنها إلى لجنة التحكيم.

ل مجلس أمناء  وبينت المادة «4» أنه يُشــكِّ
الجائزة بقرار يصدر عنه لجنة تُسمّى اللجنة 
الفنية الاستشارية، تتألف من رئيس ونائبٍ 
للرئيس وعدد مــن الأعضاء لا يقل عددهم 
عــن ثلاثــة أعضاء، و يشــترط فــي أعضاء 
اللجنة الفنية الاستشارية ما يلي: أن يكونوا 
من أصحاب الخبــرة والاختصاص في مجال 
المعرفــة والتنمية والإبــداع والابتكار، وأن 
يكونــوا مــن أصحــاب المؤهــلات العلمية 

في فئــات الجائزة المختلفــة، وأن يتصفوا 
بالحياديــة والشــفافية، وألا ينتمــي أي من 
أعضائهــا أو يُمثّــل أي جهــة مــن الجهات 
المُرشّــحة لنيــل الجائــزة، إضافــة إلى أي 

دها المجلس. شروط أخرى يُحدِّ

ل المجلس بقرار  ووفقــاً للمــادة «6» يُشــكِّ
يصدر عنه لجنة تُســمّى «لجنــة التحكيم»، 
تتألف مــن رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من 
الأعضــاء لا يقــل عددهم عن (5) خمســة 
أعضاء، ويُشــترط في أعضاء لجنة التحكيم، 
ذات الشــروط المنصــوص عليها في الفقرة 

(ب) من المادة (4) من النظام.

وبينــت المــادة (8) أن اجتماعــات كُلٌّ من 
اللجنــة الفنية الاستشــارية ولجنة التحكيم 
صحيحة بحضــور أغلبية الأعضــاء، على أن 
يكــون مــن بينهم رئيــس اللجنــة أو نائبه 
فــي حال غيابــه، وتتّخذ كل لجنــة قراراتها 
الأعضــاء  أصــوات  بأغلبيــة  وتوصياتهــا 
الحاضرين، وعند تســاوي الأصــوات يُرجّح 

الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
فيمــا ذكرت المــادة (9) أنه يجوز لهيئة 
الطــرق والمواصلات أن تطلب من أي جهة 
أو من المتقدّمين لنيل الجائزة أي معلومات 

أو بيانات مُحدّدة عنهم، أو أي مستندات أو 
وثائق تتعلق بطلباتهم.

وأوضحــت المادة (10) أنه يرفع الرئيس 
قائمة بأســماء الفائزيــن بالجائزة إلى راعي 

الجائزة لاعتمادها.
وبحســب المــادة (11) تُســلّم الجائزة 
للفائز بها شــخصياً إذا كان شــخصاً طبيعياً، 
أو لمن يُمثّلُه قانوناً إذا كان شخصاً اعتبارياً، 
وإذا تعــذّر علــى الفائــز الحضور لاســتلام 
الجائــزة، لأي ســبب تقبلــه هيئــة الطرق 
والمواصــلات، فإنــه يتم تســليمها إلى من 
ينــوب عنه أصــولاً، وفي حال مــا إذا كان 
الفائــز بالجائزة مُتوفى، فإنه يتم تســليمها 
إلى أحد ورثته الشرعيين، وإذا تخلّف الفائز 
عن اســتلام الجائزة بدون عذر مقبول، فإنه 
يكــون للمجلــس اتخاذ ما يراه مناســباً في 
هذا الشأن، وتضع الهيئة التعليمات الخاصة 
بطريقــة منــح الجائزة والكيفية المناســبة 

لتسليمها للفائزين بها. 
وبحســب المــادة (12) تعتبــر جميــع 
الحقوق الأدبية والعلمية المتعلقة بالجائزة 
مُلك للهيئة، وليس للرئيس أو نائب الرئيس 
أو أعضــاء المجلس أو اللجــان أو العاملين 

بالجائزة أو أي شخص آخر أي حق فيها.
ووفقاً للمادة (13) لا يجوز تعديل النظام 
أو إيقــاف العمــل بــه إلا بقرار مــن راعي 

الجائزة.

ذكــرت المادة (7) أنه تناط بلجنة التحكيــم المهام والصلاحيات التالية: 
دراســة قائمة الترشــيحات المحالة إليها من اللجنة الفنية الاستشــارية، 
والمفاضلــة بين المُرشّــحين لنيل الجائزة، والتوصيــة للمجلس بما تراه 
مناسباً بشــأنهم،كذلك المفاضلة بين المُرشــحين المتساوين في النقاط 
المُؤهلة لنيل الجائزة، والتوصية بمُقاســمة الجائزة بين المستحقّين لها، 
إضافــة إلى التوصية للمجلس بحجب الجائزة كُليّاً أو جُزئياً إذا رأت عدم 
انطبــاق معايير الجائزة على المتقدّمين لنيلها، ويكون قرار المجلس في 
هذا الشــأن نهِائياً، والتوصية للمجلس باختيــار مُحكّمين مُتخصّصين في 
بعض المجالات التي تحتاج إلى خبرات تحكيمية خاصة، وأي مهام أخرى 

يُكلّفها المجلس بها.

نصت المادة «10» على أنه يتم منح الجائزة بفئاتها المختلفة بقرار من 
راعــي الجائزة، ويتــم الإعلان عن الفائزين بها خــلال إقامة منتدى دبي 
ده المجلس في هذا  العالمــي لإدارة المشــاريع، أو أي موعد آخر يُحــدِّ

الشأن. 
أما المادة «11» فبينت أن الجائزة تمنح لمن تتوفر فيه شروط ومتطلبات 
استحقاقها، ويجوز منحها لذات الشخص الذي سبق أن تم منحه إياها عن 

أي فكرة أو مشروع آخر، سواءً بذات المرتبة أو بمرتبة أعلى.
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تضمن قرار المجلــس التنفيذي رقم «21» 
لســنة 2016، تعديل جــدول المجموعات 
الوظيفية المســتحقة لعلاوة طبيعة العمل 
الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم «15» 
لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة 
العمــل لموظفي حكومة دبي الذي أصدره 
ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد 
آل مكتوم، ولي عهــد دبي رئيس المجلس 
التنفيــذي، حيــث تم اســتحداث مجموعة 
جديدة وهــي المجموعة الثالثة، وتشــمل 
وظائف العمل الجنائي، ويبلغ الحد الأقصى 
للنســبة المئوية لعــلاوة طبيعة العمل من 
للمشــمولين في هذه  الراتــب الأساســي 
المجموعة 100 %، وبحد أقصى للاستحقاق 

الشهري للعلاوة 25 ألف درهم شهرياً.
وأبقى القرار رقم «21» لسنة 2016 على 
المجموعــات الوظيفية المســتحقة لعلاوة 
طبيعة العمل والنسب المئوية للعلاوة من 
الراتب الأساسي، والحدود المالية القصوى 
لمقدارهــا شــهرياً، والتــي كان قد حددها 

القرار رقم «15» لسنة 2013.
وبحسب القرار الجديد تحصل المجموعة 
الوظيفيــة الأولى وتشــمل وظائف الأطباء 
الممارســين والمجموعــة الثانيــة وتضــم 
وظائف الرقابة والمراجعة والتدقيق المالي 
بدائــرة الرقابة المالية علــى علاوة طبيعة 
العمل بنســبة %100 من الراتب الأساسي 

وبحد أقصى 25 ألف درهم شهرياً.
الرابعــة،  المجموعــة  تتضمــن  فيمــا 
والتي تنــدرج فيهــا وظائف المهندســين 
التخطيط  القانونية ووظائــف  والوظائــف 
المالــي والدراســات وإدارة الاســتثمارات 
ووظائف الخبــرة بإدارة الخبرة وتســوية 
المنازعــات فــي ديــوان صاحــب الســمو 
حاكم دبــي والتدقيــق الداخلــي بالدوائر 

والوظائــف التخصصية فــي إدارة وتطوير 
الموارد البشــرية ومثيلاتها في نظم وتقنية 
المعلومات والوظائــف القضائية المعاونة، 
والتدريــب  التدريــس  هيئــات  وأعضــاء 
وتحصل  والمعاهد،  والكليــات  بالجامعات 
علــى علاوة طبيعة عمل نســبتها %50 من 
الراتــب الأساســي وبحد أقصــى 10 آلاف 

درهم شهرياً.
الوظيفيــة  المجموعــة  تشــمل  بينمــا 
الخامســة وظائف المحاســبين والوظائف 
الطبيــة المســاعدة والتمريــض والصيدلة 
وفنيي الطــب الطارئ ووظائــف التفتيش 
المتصــل بالصحة والبيئة والســلامة العامة 
والتفتيش الجمركي ووظائف فحص سائقي 
المركبات والتفتيــش على المواقف العامة 
والوظائــف التخصصية في مجــال الإعلام، 
ويحصل المندرجون تحت هذه المجموعة 
علــى عــلاوة طبيعة عمــل بنســبة 30 % 
مــن الراتب الأساســي وبحد أقصى ســتة 
آلاف درهم شــهرياً. كما تحصل المجموعة 

السادسة وتشمل الموظفين العاملين بنظام 
المناوبــة الليلية المنتظمــة على %25 من 

الراتب الأساسي.
وكان قرار المجلس التنفيذي رقم «15» 
لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة 
العمــل لموظفي حكومة دبي الذي أصدره 
ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد 
آل مكتوم، ولي عهــد دبي رئيس المجلس 

التنفيذي، قد تضمن 12 مادة، من بينها 
المــادة «3» التي تطرقــت إلى مبررات 
منــح عــلاوة طبيعــة العمل، حيــث يجوز 
منح عــلاوة طبيعة العمــل لتمكين الجهة 
الحكومية من مواجهة المخاطر المؤسســية 
التــي تؤثــر في كفــاءة وفعاليــة عملياتها 
المحوريــة، ولتطويــر أدائهــا، وذلــك من 
خلال تعزيز قدرتها على استقطاب الموارد 
والمحافظة  والمتميزة  المتخصصة  البشرية 
عليهــا، والحد من تأثيــر المخاطر المتعلقة 
بمهام بعض الوظائف وبيئة العمل المفضية 

إلى تدني الإقبال عليها.

وحددت المادة «5» شــروط منح علاوة 
طبيعــة العمــل، حيــث يشــترط لمنــح 
أن  العمــل،  طبيعــة  عــلاوة  الموظــف 
يشــغل إحدى الوظائــف المدرجة ضمن 
المجموعات الوظيفية المبيّنة في الجدول 
الملحق بالقرار أو أن يشغل إحدى وظائف 
المســار الإداري التي تتطلب إشرافاً فنياً 
على شــاغلي تلك الوظائــف، وأن يزاول 
فعلياً مهام ومســؤوليات الوظيفة المعين 
عليهــا وفقاً للوصف الوظيفــي المعتمد، 
وأن يــزاول مهام ومســؤوليات الوظيفة 
المعين عليها بصفة دائمة وليست مؤقتة.

وبينــت المادة «6» حظــر الجمع بين 
علاوة طبيعة العمل وأي بدلات أخرى قد 
تمنح للموظف، وفقاً لذات الأسباب التي 
مُنح لأجلهــا علاوة طبيعــة العمل، وفي 
حال اســتحقاق الموظف لأكثر من علاوة 
طبيعة عمل، فإنه يُصرف له الاســتحقاق 
الأعلــى، ويســتثنى من ذلــك الموظفون 
العاملون بنظام المناوبة الليلية المنتظمة، 
حيــث يجوز الجمــع بين عــلاوة طبيعة 
العمــل للوظيفة التي يشــغلونها وعلاوة 
طبيعــة العمــل المقــررة للعمــل بنظام 

المناوبة.
وأشــارت المــادة «8» إلــى إجراءات 
اعتماد علاوة طبيعــة العمل حيث يجب 
علــى الجهة الحكوميــة المعنيّــة، إعداد 
قائمة بالوظائف التي يســتحق شــاغلوها 
عــلاوة طبيعــة العمل، علــى أن تتضمن 
هــذه القائمــة الوصــف الوظيفــي لكل 
وظيفــة تقتــرح الجهــة الحكومية صرف 
علاوة طبيعة العمل لشــاغلها والأســباب 
الموجبــة لصرف عــلاوة طبيعــة العمل 
التي ستترتب  التقديرية  المالية  والتكلفة 
على صرف علاوة طبيعة العمل ودراســة 
معدل تنافســية الرواتب ومزايا الوظائف 

في سوق العمل إن وجدت.

ثمة فرق شاســع بين مفردتــي النفاذ والنفاد، من حيث المعنى، 
ولعله لا يخفى اللبس الحاصل في اســتخدام الكلمتين، ولا سيما 
في اللغة القانونية، وبشــكل أكثر دقة في لغة التشريع والأحكام 
والمحاكــم، لذلــك اخترنا الحديــث عن الفرق بينهمــا في هذا 

المقال، عسى أن يكون إضاءة مفيدة ونافعة على لغة القانون.
قــرأتُ قبــل أيام تعريفاً للحكم البات أنه «الحكم الذي اســتنفذ 
طرق الطعن العادية»، وقد جاءت كلمة «اســتنفذ» للدلالة على 
أنه قد تم اســتخدام جميع طرق الطعن، وهذا خطأ جلي، إذ إن 
النفــاذ يعني الاجتيــاز والخروج والاختــراق والمرور والوصول، 

ولكنه لا يأتي البتة بمعنى الانتهاء والفناء.
ومــن الواضح وفق الســياق أنهــم قصدوا «النفــاد» الذي يعني 
الانقضــاء والانتهاء والفناء حســبما جاء في معاجم اللغة، وطبقاً 
لــدلالات الألفاظ الواردة فــي القرآن الكريم، ومــن ذلك قوله 
تعالــى: «قُل لَّوْ كاَنَ الْبَحْــرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِــدَ الْبَحْرُ قَبْلَ 
أَن تنَفَــدَ كَلِمَاتُ رَبِّــي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا» الكهف (109)، فقد 
وردت كلمة «نفد» في موضعين من الآية نفســها، بمعنى واحد 
وهو الفناء والانتهاء والانقضاء، وهذا ما كان يجب استخدامه في 

تعريف الحكم البات.
أمــا النفاذ فهو الاختــراق والخروج، كما أســلفنا، وكما ورد في 
المعاجم والتفاســير، وقد جاء لفظ «النفــاذ» في القرآن الكريم 
بهــذا المعنى فــي قوله عز وجل: «يَا مَعْشَــرَ الْجِــنِّ وَالإِْنسِ إِنِ 
ــمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ فَانفُذُوا  اسْــتَطَعْتُمْ أَن تنَفُــذُوا مِــنْ أَقْطَــارِ السَّ
لاَ تنَفُــذُونَ إِلاَّ بِسُــلْطاَنٍ» الرحمــن (33)، فقــد وردت كلمــة 
«النفاذ»، بصيغتي المضارع والأمر، في هذه الآية بمعنى الخروج 

والاختراق، في سياق التحدي والإعجاز.
وقد اســتخدمت كلمــة «النفاذ» فــي التشــريعات للدلالة على 
السريان، وهذا اســتخدام صحيح، فهو يتوافق مع المعنى المراد 
وهو دخول القانون أو المرسوم أو القرار طور التطبيق والتنفيذ.

رئيس قسم البحوث والإصدارات في اللجنة العليا للتشريعات

حــددت المادة «9» حالات إيقاف صــرف علاوة طبيعة العمل وتتضمن 
فقــدان الموظــف لأي شــرط من شــروط منح عــلاوة طبيعــة العمل 
المنصــوص عليها في المادة «5» من القــرار، ندب الموظف إلى وظيفة 
أخرى لا يســتحق شــاغلها عــلاوة طبيعة العمل، ما لم يكــن الندب قد 
تــم إضافة إلــى مهام وظيفته الأصلية، كذلك نقــل الموظف إلى وظيفة 
أخرى لا يستحق شاغلها علاوة طبيعة العمل، وقيام الموظف بأي إجازة 

مدفوعة الراتب باستثناء الإجازة الدورية.
ويجوز لدائرة الموارد البشــرية لحكومة دبي إيقاف صرف علاوة طبيعة 
العمــل عن الموظــف متى ثبت أنها صُرفت له بصــورة مخالفة لأحكام 
القرار، ويستأنف صرف علاوة طبيعة العمل للموظف متى زالت أسباب 

إيقافها عنه.

ليس مســتغرباً في دبي، التي تضع سعادة 
النــاس ورفاهيــة المجتمــع فــي مقدمة 
أولوياتهــا الاســتراتيجية، أن تُقدّم أفضل 
الخدمــات الصحيــة والطبيــة والعلاجية، 
وفق أعلى المعايير العالمية. واسترشــاداً 
بالرؤيــة الثاقبــة والتوجيهات الســديدة 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، الذي أكد 
أن صحــة المواطنيــن أولويــة قصوى لا 
يمكن التساهل فيها، خطا القطاع الصحي 
الركائز  خطوات متقدمــة جعلته إحــدى 
المتينة لمســيرة تحويل دبــي إلى مدينة 
تضاهــي الأفضل فــي العالم فــي جودة 

الحياة بحلول العام 2021.
ولأن الهدف هو أن تكون دبي الأفضل 
فــي توفيــر الخدمات الصحيــة المتقدمة 
بكلفة منافســة على المســتوى العالمي، 
ويعد ذلك أولوية وطنية وغاية استراتيجية 
من غايات خطة دبي 2021، أولت القيادة 
الرشــيدة اهتماماً خاصاً بوضع بنية تحتية 
وتشــريعية متطــورة من شـــأنها ضمان 
بنــاء نظام صحــي متميّز يتّســم بالجودة 
والفاعليــة، والقدرة على تعزيز الشــعور 
بالأمان الصحي لــدى كل أفراد المجتمع. 
وجاءت التشريعات بمثابة المساهم الأبرز 
في مســيرة تطويــر المنظومــة الصحية، 
بمــا يلبي احتياجات المســتقبل، ويواكب 
والمستجدات  الشــاملة  التنمية  متطلبات 

العالمية المتسارعة.
ولــم يتوقف تطور القطــاع الطبي في 
دبي على توفير الخدمــات الصحية عالية 
الجودة، وإنما اشــتمل على إحداث بصمة 
إيجابية علــى خريطة البحــث والتطوير. 
وجــاء القانــون رقــم (7) لســنة 2016، 
الصادر عن صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
الله، الــذي يقضي بإنشــاء جامعة محمد 
بن راشــد للطب والعلــوم الصحية، ليضع 
حجر الأســاس لجعل دبي مركــزاً مرموقاً 
في التعليــم الأكاديمي في المجال الطبي 
والعلــوم الصحية وتحقيق الريادة والتميز 
فــي مجال الطب والعلــوم الصحية محلياً 

وإقليميــاً ودوليــاً. ويقدم القانــون إطاراً 
متكاملاً لدعم التقــدم العلمي بالمجالات 
الطبيــة والعلوم الصحيــة ورفد المجتمع 
بكوادر طبية وصحيــة مؤهلة قادرة على 
التعامل مع المشــاكل الصحيــة المختلفة 
بكفــاءة عاليــة، فضــلاً عن توفيــر البيئة 
المناســبة للقيام بالأبحــاث العلمية التي 
تنهــض بالقطاع الصحي في المجتمع، من 
خلال التعليم والبحــث العلمي والتطوير 
المهني المستمر في مجال الطب والعلوم 

الصحية.

اللبنــة الأولــى لتميز  التشــريع  ووضــع 
دبي فــي التعليم والبحــث والتطوير في 

المجــالات الصحية والطبية، حيث شــكل 
القانــون رقم «10» لســنة 2012 بإنشــاء 
مؤسســة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث 
في المجــالات الطبية، نقطة الانطلاق في 
مســيرة طموحة لرفع مســتوى الخدمات 
الصحية، وبلوغ أرقى مستوى صحي للأفراد 
عبر تحفيــز الجانب الأكاديمــي والبحث 
العلمي في مختلــف التخصصات الطبية، 
وتوفير المنح الدراسية وتكريم المتميزين 
وتقديم الدعم المالي لمشروعات البحث 
العلمي في المجالات الطبية للمؤسســات 
التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها.

وكان القانــون رقم «12» لســنة 2015 
بشــأن مؤسســة دبي لخدمات الإسعاف، 
الــذي أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ 

محمد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، مســاهماً رئيســاً فــي الارتقاء 
بخدمات الإســعاف في دبي وفق الخطط 
لأفضل  وطبقاً  المعتمــدة،  الاســتراتيجية 
الممارســات العالميــة، مقدمــاً نموذجــاً 
بــه فــي الاســتجابة الســريعة  يحتــذى 
لجميع الحــالات الطارئة وإدارة الكوارث 
والأزمــات بكفاءة وفعاليــة عالية. ومنح 
القانون «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» 
صلاحيات واسعة لتمكينها من القيام بدور 
فاعل في دعم وتحفيز التعليم المســتمر 
والتعليم المتخصــص والتدريب للعاملين 
في مجال خدمات الإسعاف، وزيادة الوعي 
المجتمعي بالإسعافات الأولية، إضافة إلى 

تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في 
الإمارة وتطوير قدرات المنشــآت العاملة 

في هذا المجال والعاملين لديها.
أمــا القانون رقــم (16) لســنة 2015 
بتعديــل بعض أحكام القانــون رقم (13) 
لسنة 2007 بإنشــاء «هيئــة الصحــة في 
دبــي» فكان محطــة هامــة لتحويل دبي 
إلــى وجهة رائــدة للرعايــة الصحية، من 
خلال منحها مسؤوليات رئيسة تستند إلى 
أهداف استراتيجية تتمثل في تبنّي نماذج 
وتعزيز  والمتكاملــة  المبتكــرة  الرعايــة 
المجتمعيــة في ضمــان بيئة  المشــاركة 
صحية وآمنة لســكان دبي، وضمان توفير 
نظام تقديم خدمات شامل ومتكامل وذي 
جــودة عالية، فضلاً عن خلــق نظام بيئي 

فعــال لقطاع الرعاية الصحية في دبي ذي 
كفــاءة وفعاليــة قائم على التعــاون بين 

القطاعين الحكومي والخاص.

وفي إطار جهود تعزيــز منظومة الضمان 
الصحــي، أصدر ســمو الشــيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي 
رئيــس المجلس التنفيــذي، قرار المجلس 
التنفيذي رقم (6) لســنة 2014 بتشــكيل 
لجنــة إدارة التأميــن الصحــي لموظفــي 
حكومــة دبــي، والقــرار رقم (7) لســنة 
2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة 
بالضمــان الصحي في إمارة دبــي تنفيذاً 
لأحــكام القانون رقم (11) لســنة 2013 
بشــأن الضمــان الصحي وتأكيــد وضعها 
موضــع التنفيــذ، والقرار رقم (9) لســنة 
2016 بتعديــل جــدول الرســوم الخاصة 
بالمهنيين الملحق بقرار المجلس التنفيذي 
رقم (30) لســنة 2011 بشأن تنظيم عمل 
مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي، 
الــذي نص علــى إضافة رســم جديد إلى 
الرســوم التــي تتقاضاها «مؤسســة دبي 
لخدمات الإسعاف» من المهنيين العاملين 
في مجال خدمات الإســعاف نظير إصدار 
شــهادة حســن الســيرة المهنية لهم، في 
خطوة من شــأنها تعزيز قدرة المؤسســة 
علــى تقديــم خدمــة جديــدة للمهنيين 
العاملين في مجال خدمات الإســعاف في 
دفعــة قوية باتجاه تطويــر أداء المهنيين 
والنهــوض بهذه المهنــة، من خلال وجود 

جهة متخصصة معنية بتقييم أدائهم.
ومــع المســاعي الحثيثة التــي تبذلها 
حكومــة دبــي لوضــع تشــريعات صحية 
تواكب التطور الاســتراتيجي والاقتصادي 
إنّ المســتقبل  القول  والاجتماعي، يمكن 
يحمــل فرصــاً واعــدة لمواصلــة تقديم 
خدمــات صحيــة عالية الجــودة، في ظل 
التشــريعي اللافت علــى صعيد  التقــدم 
ضمــان حمايــة حقوق المرضــى وتنظيم 
المســؤولية الطبيــة واعتمــاد مرجعيــة 
مهنيــة مميــزة للبت في قضايــا الأخطاء 
الطبيــة، الأمــر الذي كان لــه الأثر الأكبر 
في اســتقطاب المرضى من طالبي العلاج 
والاستشــفاء مــن مختلــف دول العالم، 
إضافة إلى توفيــر العديد من التخصصات 

الطبية الدقيقة والبروتوكولات العلاجية.
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أكــدت اللجنة العليا للتشــريعات في إمارة 
دبــي أن جواز منــح الموظف علاوة طبيعة 
العمــل من عدمــه هو أمر مرهــون بمدى 
العــلاوة بموجــب قرار  لهــذه  اســتحقاقه 
المجلــس التنفيذي رقم (15) لســنة 2013 
بشــأن تنظيــم منح عــلاوة طبيعــة العمل 
لموظفي حكومة دبي، وتعديلاته، فإذا كانت 
الوظيفة التي يشــغلها هذا الموظف واردة 
ضمن الوظائف التي يســتحق شاغلوها هذه 
العــلاوة، فإنهــا تصرف له بغــض النظر عن 
طبيعة العقــد المبرم معه أو مســماه، لأن 
عقــد هــذا الموظف هو عقد عــادي وليس 

عقداً خاصاً.
أما فيما يتعلق بمدى جواز صرف علاوة 
طبيعة العمل بأثر رجعي، فإن هذه العلاوة 
ووفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم 
(15) لســنة 2013 المشــار إليــه، تصرف 
للموظف بعد صدور قرار منحه إياها، لأن 
القرار الصادر بمنحها هو قرار مُنشِئ للحق 
(المركــز القانوني) وليس كاشــفاً له، ومن 
المســتقر عليه فقهاً وقضــاءً أن القرارات 
الإدارية المنشئة للحقوق تسري بأثر فوري 

ومباشر، ولا يجوز تطبيقها بأثر رجعي.
جــاء ذلك فــي معــرض رد اللجنة على 

طلــب رأي قانونــي حول مدى اســتحقاق 
الموظــف المعيّــن بموجــب عقــد خاص، 
لعلاوة طبيعة العمــل المنصوص عليها في 
قــرار المجلــس التنفيذي رقم (15) لســنة 
2013 بشــأن تنظيــم منــح عــلاوة طبيعة 
العمــل لموظفي حكومة دبــي وتعديلاته، 
ومدى جــواز صرف علاوة طبيعة العمل له 
من تاريــخ تعيينه بأثر رجعــي، وأوضحت 
اللجنــة أن المــادة (36) من قانــون إدارة 
الموارد البشــرية لحكومة دبــي رقم (27) 
لســنة 2006 وتعديلاته، قد نصت على أنه: 
«يجوز للمدير العــام تعيين ذوي القدرات 
والخبرات المتميزة، أو التخصصات النادرة 
ضمن وظائــف الفئة الرابعــة فقط، وذلك 
بموجــب عقد خاص، ويتم التعيين بموجب 
هــذا العقــد طبقــاً للنظــام الــذي يصدره 
المجلس التنفيذي في هذا الشــأن بناء على 
توصية دائرة الموارد البشرية، والذي تحدد 
بموجبه كافة شــروط التعيين بموجب هذا 
العقــد، والحقوق والامتيــازات التي يجوز 
منحها للمعينين بموجبه»، كما نصت المادة 
(3) من قرار المجلــس التنفيذي رقم (15) 
لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة 
العمــل لموظفي حكومة دبــي وتعديلاته، 
على أنه: «يجوز منــح علاوة طبيعة العمل 
لتمكيــن الدائــرة مــن مواجهــة المخاطر 
المؤسســية التي تؤثر على كفــاءة وفعالية 

عملياتها المحوريــة، ولتطوير أدائها، وذلك 
مــن خلال: تعزيــز قدرتها على اســتقطاب 
المــوارد البشــرية المتخصصــة والمتميزة 
والمحافظة عليها، الحــد من تأثير المخاطر 
المتعلقة بمهام بعض الوظائف وبيئة العمل 
المفضية إلى تدنــي الإقبال عليها»، ونصت 
المــادة (4) من القرار ذاتــه، على أنه «يتم 
صرف علاوة طبيعة العمل للموظفين الذين 
تندرج وظائفهــم ضمن إحدى المجموعات 
الوظيفيــة المبينــة فــي الجــدول المُلحق 
بهذا القرار، ويحدد مقدارها وفقًا للنســب 
والمبالــغ المحــددة إزاء كل منها»، ونصت 
المادة (5) من القرار ذاته، على أنه «يشترط 
لمنح الموظف علاوة طبيعة العمل ما يلي: 
أن يشــغل إحدى الوظائف المدرجة ضمن 
المجموعات الوظيفيــة المبيّنة في الجدول 
الملحــق بهذا القــرار أو أن يشــغل إحدى 
وظائف المسار الإداري التي تتطلب إشرافاً 
فنياً على شــاغلي تلك الوظائف، وأن يزاول 
فعلياً مهــام ومســؤوليات الوظيفة المعيّن 
عليها وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد، وأن 
المعيّن  الوظيفة  يزاول مهام ومســؤوليات 

عليها بصفة دائمة وليست مؤقتة».

كمــا بيّنــت اللجنــة أن القضــاء والفقــه 
الإداري قد اســتقرَّ على أن طبيعة العلاقة 
التــي تربط الموظف العــام بجهة الإدارة 
هــي علاقــة تنظيميــة يحكمهــا القانون، 
بحيــث يحــدد القانون حقــوق وواجبات 
طرفيهــا، مــن دون أن يكــون لســلطان 
إرادة الأطــراف أي دور فيهــا، فالمركــز 
القانونــي للموظف العــام يكون مصدره 
القانون المنظّم لهــذه العلاقة، فهو الذي 
ينشــئ هذا المركز ويُعدّله ويحدد مداه، 
وبالتالــي فإنه لا يجــوز للعقد المبرم بين 
جهــة الإدارة والموظف أن يخالف أحكام 
القانون أو يخرج على نصوصه، وأوضحت 
أن إبــرام العقود الخاصة مــع الموظفين 
سنداً لأحكام المادة (36) من القانون رقم 
(27) لســنة 2006 المشــار إليه، مرهونٌ 
بصــدور نظــام مــن المجلــس التنفيذي، 
تحدد فيه شــروط التعيين وكافة الحقوق 
التي يجــوز منحها للمعينين  والامتيازات 
بموجــب تلــك العقود، وهــو الأمر الذي 
لــم يتم حتــى تاريخه، وبالتالــي فإن أي 
عقــد خاص تبرمه الجهة الحكومية مع أي 
موظــف قبل صدور هــذا النظام لا يمكن 
اعتبــاره إلا عقــداً عاديــاً، يخضع لأحكام 
القانون وللقــرارات الصادرة بموجبه بما 
في ذلك قرار المجلس التنفيذي رقم (15) 

لسنة 2013 المشار إليه.

لم تكن التنمية الاقتصادية يوماً مفهوماً 
مجــرداً فــي قامــوس إمارة دبــي، بل 
شــكلت تجربــة ريادية قدمــت للعالم 
نموذجاً يحتذى به في التميز في تحقيق 
نمــو اقتصــادي مســتدام وقــادر على 
مواجهــة التحديات ومواكبة التطورات، 
إلــى قاعــدة اقتصادية  وذلك اســتناداً 
متنوعــة وقائمة علــى الإنتاجية. ومما 
لا شــكّ فيه أنّ البصمــة الإيجابية التي 
أحدثتها دبــي على الخارطة الاقتصادية 
العالميــة لــم تنبثــق من فــراغ، وإنما 
الحكومية  الجهود  نتاج تكاتــف  جاءت 
التــي تســتلهم الرؤية الثاقبــة لقيادتنا 
الرشيدة، التي تضع تنمية الاقتصاد في 
لضمان  الاســتراتيجية  أولوياتها  مقدمة 
تنمية شاملة ومتوازنة، من شأنها خدمة 
الصالــح العام وإســعاد الناس وإرســاء 

دعائم الرفاهية في المجتمع. 
وتســير دبي اليوم بخطى ثابتة على 
درب الريادة لتصبح «محوراً رئيساً في 
الاقتصاد العالمي» فــي ترجمةٍ لغايات 
«خطــة دبــي 2021». وبــرزت «دائرة 
مساهماً  باعتبارها  الاقتصادية»  التنمية 
فاعلاً في دفع مسيرة التميز الاقتصادي، 
مســتندةً إلــى رؤيــة طموحــة لجعل 
الإمــارة في صــدارة الــدول المتقدمة 
التــي تطبق أرقــى المعايير في مزاولة 
الأعمــال على كافة الصعــد الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. ولعلّ الإنجازات 
المتعاقبة التي ارتبطت باسم دبي على 
العالمية  صعيد المؤشــرات الاقتصادية 
خير دليل على أننا على الطريق الصحيح 
باتجــاه إيجاد نمــوذج اقتصادي متفرد 
والمعرفة  بالابتكار  مدفوع  ومســتدام، 
ومدعــم ببيئــة هي الأكثر ســهولة في 

ممارسة الأعمال.
وبالنظــر إلى جذور مســيرة التنمية 
الاقتصادية، نجد بأنّ الحركة التشريعية 
للحفــاظ على  الأبرز  النقلــة  أحدثــت 
حملت  التي  الاقتصاديــة  المكتســبات 
اســم دبي، ودفع عجلة التقدم والنماء 
والازدهار، وهو ما أكده صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكــم دبي، رعاه الله، في قوله: 'تاريخ 
دولتنا في القطاع الاقتصادي يشهد على 
صوابية رؤية قيادتها وسلامة التشريعات 
التي تكفل الاســتقرار والحماية الأكيدة 
القطاعــات  فــي  المســتثمرين  لــكل 
المختلفة التي تشهد نمواً كبيراً«. وعند 

الحديث عن البنية التشــريعية الداعمة 
للتنميــة الاقتصاديــة، لا يمكننــا إلا أن 
نذكــر القانون رقم (13) لســنة 2011 
وتعديلاته بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة 
الاقتصادية في إمارة دبي، الذي يعكس 
مــدى عمق اهتمــام القيــادة الحكيمة 
بوضع أســس متينة لترسيخ سمعة دبي 
كواحــد من أهــم مراكــز الأعمال في 
العالــم، من خــلال تحســين إجراءات 
مزاولة الأنشــطة الاقتصادية التي تعتبر 
الدعامة الأهم لتعزيز ســهولة ممارسة 
الأعمــال والارتقــاء بالتنافســية علــى 

خارطة الاقتصاد العالمي. 
ومن أبرز محطات الحركة التشريعية 
الداعمــة للتنميــة الاقتصاديــة نقــف 
عند المرســوم رقم (10) لســنة 2015 
بشــأن الإعفاء والتخفيض من الغرامات 
المفروضة على المنشآت الاقتصادية في 
إمارة دبي، الذي جاء حرصاً من القيادة 
الرشــيدة على مراعاة أوضاع المنشآت 
الاقتصاديــة وتفعيــل مســاهماتها في 

نهضة ونمو وازدهار الاقتصاد الوطني.
دوراً  التشــريعية  الحركــة  ولعبــت 
التنميــة  تمكين»دائــرة  فــي  فاعــلاً 
الاقتصادية«مــن أن تكون لاعباً محورياً 
في خدمة مجتمع الأعمال والاســتثمار، 
التنفيــذي  إذ ســاهم قــرار المجلــس 
رقم 10 لســنة 2016 الخــاص بالهيكل 
التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية في 
دبي، الصادر عن ســمو الشــيخ حمدان 
بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم ولي 
عهــد دبي رئيــس المجلــس التنفيذي، 
في تمكيــن الدائرة من تطوير خدماتها 
المقدمــة للمتعامليــن وتنفيذ خططها 
الطموحــة،  وتطلعاتهــا  الاســتراتيجية 
المتمحــورة حــول خلق بيئــة محفزة 
على الاســتثمار ورفع معــدلات النمو 

الاقتصــادي وتنظيــم مزاولة الأنشــطة 
الاقتصادية في دبي.

وتمثــل الإنجــازات الاقتصادية التي 
تحققــت وســاماً نفخــر بــه، إلا أنّنا لا 
نقــف عندها مطلقاً وإنمــا نتطلع قدماً 
إلى نجاحات أهم مدفوعين بطموحاتنا 
العالية التي لا تعترف بوجود حدود ولا 
تعرف كلمة مستحيل. وفي ظل الحركة 
السير  سنواصل  المســتمرة،  التشريعية 
علــى درب النمو الاقتصــادي، واضعين 
نصب أعيننا الوصول إلى مستوى جديد 
من الريادة، مستلهمين من حكمة ونهج 
وفكر صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، الذي علّمنــا بأنّ»النجــاح رحلة، 
وكلمــا وصلــت فيها إلى قمــة تطلعت 

فيها للقمة التي تليها". 

 سامي القمزي

إعداد: وائل نعيم
غرافيك: فاطمة الفلاسي

حدد قرار المجلس التنفيذي رقم "5" لسنة 2016 بشان تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي ، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، 13 مخالفة وغرامة خاصة بمواقف 
المباني متعددة الطوابق . 13

العام  الموقف  في  المركبة  إيقاف 
المخصص للمعاقين بدون تصريح،  
بشكل  التصريح  إبــراز  عدم  أو 

ظاهر وقت تحرير المخالفة.

رسم  أداء  من  التهرب 
وسيلة  بــأي  الــوقــوف 

كانت

الأقصى  الحد  تجاوز 
به  المسموح  للوقت 

للوقوف

الحد  المركبة  ارتفاع  تجاوز 
المسموح به لدخول الموقف 

العام

بالموقف  إلحاق الضرر  أو  إتلاف   
العام أو أجهزة دفع رسم الوقوف 
أو اللوحات الخاصة بالموقف العام 

أو العبث بها.

في  المركبة  إيــقــاف 
ــام  ــع ـــف ال ـــوق الم

المحجوز للغير

البطاقة  أو  التذكرة  فقدان 
تحدد وقت  التي  الإلكترونية 
وتاريخ استخدام الموقف العام

تعطيل  شأنه  من  فعل  بأي  القيام 
ذلك  في  بما  العام  الموقف  استخدام 
حركة  يعرقل  بشكل  المركبة  إيقاف 
عند  أو  الموقف  داخــل  ســواء  السير 

مدخله أو مخرجه.

القيـام بأي فعــل من شأنــه 
تلويث الموقف العام.

إيقاف المـركــبــة وقوفـــاً 
مزدوجاً

إيقـــاف المركبــة في مكــان 
ممنوع.

إيقاف المركبة في غير الأماكن 
المحددة

الخطوط  المركبة  تــجــاوز 
المحددة للموقف العام
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